
 

8991مارس 52 الرباط في:  المملكة المغربية  

 وزارة  العدل 

 الديوان 

 7/89منشور رقم 

 من وزير العدل

 إلى السادة:

 الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

 الوكلاء العامين للملك لديها

 المحاكم الابتدائية رؤساء

 وكلاء الملك لديها

 الدورية للقضاة المزاولين ضمن دائرة محكمة الاستئناف. الاجتماعات الموضوع:

 الإمام مولاناسلام تام بوجود 

 وبعد،

( 8991يونيو  6) 8281رجب  2 خبتاري 2255صدر بالجريدة الرسمية عدد  دلق            

( أضاف 8991أكتوبر  58) 8281جمادى الآخرة  51في  الصادر 5.92.112مرسوم رقم 

بموجبه المشرع الفصل السادس مكرر للمرسوم التطبيقي لظهير التنظيم القضائي
8
جاء فيه  

 ما يلي:

 تتماعاجها اذونف ةرئادوالمحاكم الابتدائية التابعة ل الاستئناف"تنظم محكمة 

كل ذ ونف ةالمحاكم التابعة لدائر يالمزاولين عملهم ف ةالقضا عميجفيها  ركشايدورية 

 صد النظر في:ق استئنافيةمحكمة 

 القضائي ووضعية المساعدين القضائيين؛ عطابلا تسائل ذالما -

 توحيد مناهج العمل والتنظيم الداخلي للمحاكم". -

 

8
 رظهيلا ق( بتطبي8912يويو  86) 8592ة رمن جمادى الآخ 52اصاد في  5.12.291 مسورملا 

يوليو  82) 8592من جمادى الآخرة  52الصادر في  8.12.551معتبر بمثابة قانون رقم لالشريف ا

 قضائي.لا متنظيلبا لقمتعل( ا8912



 

عن  الصادرة التوصياتمن  2م ققدمه قانونية للتوصية ر الفصل هذأعطى  دوق           

السامي  الملكي بطالختضمنها ا التيالمولوية  للتوجيهاتلجنة اللامركزية المحدثة تنفيذا 

على ولأعضاء لأ، أثناء استقبال جلالته لرؤساء الغرف بالمجلس ا8992بريل أ 52 خبتاري

 حصلالإالعريضة لفلسفة ا الخطوط اللهيه حفظه فعلى للقضاء، الذي سطر لأالمجلس ا

.. اللامركزية.ا حققنا هذه إذ" لأنناتلك العناصر؛  دمعتبرا اللامركزية أح القضائي المنشود.

 ".سهل وضع الدواء في محل الداء

في شكل  ديدولتحقيق هذه اللامركزية نص الفصل المذكور على إحداث إطار ج

القضاة المزاولين ضمن دائرة محكمة الاستئناف وأسني له  عدورية لجمي اجتماعات

 .الاختصاصاتمجموعة من 

 لاأو

 ريةالدو تالاجتماعا

 تئنافللقضاة المزاولين ضمن دائرة محكمة الاس

ية فائية والاستئنادالابتكم محاليها الع فرتي تتولعامة الجمعية الا بى جانلإ 

والسادس من  الخامسالمنصوص عليها وعلى اختصاصاتها في الفصول الرابع و

مكرر  سسادل لفصلا بع بموجرمشلا دثقضائي، أحلا متنظيلا رظهيلتطبيقي لا مسورملا

 عالدورية جمي الاجتماعاتا على مستوى محكمة الاستئناف يتمثل في دمنه إطارا جدي

 تها.رين ضمن دائولازملقضاة الا

ه راعتب ثقضاة؛ حيلا حإصلا لسلمس معيدت ديدجلا رطالإا اذع بهرمشلاد ارأ دوق

 متنظيلوا رتسييلق بالما يتع كل قضاة فيلا ك كلارشلإة ل، وسيرتشاوللا مناسبا ارإط

وغيرهما مما هو من اختصاصها حسبما سنوضحه فيما بعي، لانهم هم المؤهلون، بحكم 

قوانين من لقضاء وما تحتاجه الة اربه إدالى ما تتطلعرف تعلليومية، لا مستهرمما

ه ذقضاة في هلا عة جميركع بمشارمشلازم ك جلذل. و توتنقيحا توإصلاحا تاجتهادا

 .تالاجتماعا

ث هذا داالتي كانت وراء إح -القضائي  حصلالإإلى أن غاية ا التنبيه بإلا أنه يج  

الأطر غير القضاة من  كو، كلما اقتضت المصلحة ذلك، إلى إشرادعت —الإطار

. قحقولا لمفي ع رنظلا لة أو من أهرحلقانونية المهن السي ارقضاء أو من ممالل المساعدة

 كلمشالصينة لرمناقشة الوا رنظلا توجها لوتباد رتشاولهي ا كارشلإا اذغاية من هلوا

 ها.ل لولا في إيجاد حدهؤلاء مفي لخدون تكدة يدمح

 لىولأعشر يوما ا الخمسةي فون نلقااللمحاكم تنعقد بحكم  ةكانت الجمعية العام اذإو

، فإن لكفي ذ ةائدفمن الرئيس متى تبينت له ال ةمن شهر دجنبر من كل سنة أو بدعو

ابعها طالدورية بزمن معين، وإنما أكد على  تالاجتماعاالمشرع لم يرد أن يقيد هذه 

 الدوري. ويعني بذي التكرار والاستمرار والتتبع.



 

، والحرص على استمرارها كاملة غير منقوصة، تلذا يتعين تكييف هذه الاجتماعا  

 وتتبع أشغالها والعمل بنتائجها.

 ثانيا

 الدوريةات الاجتماعية صاختصا

 تهذه الاجتماعا ٠مكرر المذكور المسائل التي يرجع إ لقد حدد الفصل السادس 

 لائسالدورية أمر النظر فيها والتشاور بشؤنها بدقة لكن دون حصر. وهي على نوعين: م

 ي.رابع إداط تاذ لئساائي ومقض بعاذات ط

 طايع القضائي:لات اذالمسائل  - 1

ة لوكمولا ممهالوتتبع ا كممحاللي خلدالا متنظيالفي  لمسائاله ذه لازتخلا ينبغي ا

 ن هذه المسائل وقع النص عليها بكيفية مستقلة في نفس الفصل.لألمساعدي القضاء، 

ومن جهة أخرى فقد أطلق المشرع في هذه المسائل ولم يحصرها في مسألة دون 

كامل الحرية مع  لك. وله في ذلكللاجتماع أن يحدد ما يعتبره منها كذ كأخرى، وإنما تر

ك  كل ما ي   ث  ح  ط أساسي وهو ب  ضاب ةمراعا ستوى قضاء مون في يكضاءنا من أن ق" ن  م 

 العالم".

 كل، ورتأطيلوين واكتلق بالما يتعكل  في ته الاجتماعاذه رأن تنظ بيه، يجلوع

 ه،رق بوحيد الاجتهاد ونشلما يتعكل ، وتافعارملا تياثوحي ماكحلأا ليلق بتعلما يتع

 .رنظلا تأو تبادلا في وجها اجتهادا لبتي تتطلقانونية الا لمسائلو ا

حقوقية لا تيالفعالا ةحة دعولمصل، فإن من ا لمسائله اذفي ه رنظلا ثمري يلكو 

 متساهل قحقولا لمفي ع رنظلا لقضاء أو من أهلفق اربم رةها علاقة مباشلتي لا لكسواء ت

ه ذون هكت ن هو أنذيه إلع لمعول. فالعمالأا لجة في جدورمدلا لمسائلفي مناقشة ا

قانونية الرصينة لا تمناقشاللبحث والاجتهاد، ومجالا مناسبا للحبا رفضاء  تالاجتماعا

 .بللنهوض بالممارسة والاجتهاد القضائيين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واج لكوذ

 داري:لإا بعطالا ذات المسائل - 2

مناهج  دوتوحييين ئاضلقاين عدلمسااذكر منها الفصل السادس مكرر وضعية  دوق

 .الداخلي للمحاكمالعمل والتنظيم 

مراقبة وتتبع  المشرع للمحاكم مهمة دأسن دلقوضعية المساعدين القضائيين:  -أ

تعزيزهما بالتشاور  بوجو لىالتنبيه إ ينبغيالمهام الموكولة للمساعدين القضائيين. لكن 

 لمرفقأدائهم لمهامهم وخدمة  فيلبا للنجاعة طوضعيتهم في النظر  دلاء عنؤمع ه

 اء.ضقلا

على ما تصار قالاهنا أيضا  ينبغي: لا يد مناهج العمل والتنظيم الداخليحتو -ب

ومناهج  ياخلدذكره الفصلان السادس والسابع من نفس المرسوم من مضمون للتنظيم ال

ة خلال التي تمر منها القضي ةتكملة هذا المضمون بكل ما تتطلبه الدور بالعمل، بل يج

 محمة.لف اطريها من ف رنظلا



 

ضبط لا بالمعنيين بالأمر والتشاور معهم من كتا كوهنا أيضا نحت على إشرا 

 سئيللرية. ولماال ارةدإقضائية ولضابطة القضائيين والعوان الأاء واربلخمحامين واوال

 ربيدتلوا متنظيلا فيصصين خاء مترغاية خبله اذهلعو دناف أن يئمة الاستكمحل لالأو

 يين.ردالإا

 تغايالا قتحقي لية من أجروالد ته الاجتماعاذى هلقها علنع التيهمية للأا رونظ

وا دعمنكم أن تولوها ما تستحقه من عناية واهتمام وأن تست باثها، نطلدمن إح ةالمتوخا

 يها.فة ركمشالل ةقضالة افاك

ل وداتنا بجفموا كممن لب، نطته الاجتماعاذه ربة سيكمواللوزارة تى أوحتى يت

ت الموضوعا ، وبيانةعودملا تيالفعالانعقاده وا خيران وتاكاجتماع يتضمن مل كل أعما

 التي ستناقش فيه.

والأهم من هذا هو أن توافونا بالنتائج التي يتم التوصل إليها بشأن المسائل 

هوض نالتي ترونها كفيلة بتحسين تسيير المحاكم وال تالمطروحة للنظر، والاقتراحا

 تهادها.باج

منكم تنفيذ فحوى هذا المنشور، بما تضمنه من شرف وتوضيح  بتام نطللخوفي ا

جميع  هبخبروا ية ودقة، وأن تلفعا كل، بالمذكورسوم رملمن ا كررم 6 لفصلا تمقتضيا

 والسلام.وكذا ممثلي المصالح المعنية المذكور  ةالقضا

 

 لوزير العد

 نعمر عزيما

 


